اتفاقيـة الخدمـات الجــوية
بيــن
حكومـة جمهورية أوزبكستان
و

حكومـــــة ســـــــــلطنة عُمـــــــــــان 
اتفاقيـة الخدمــات الجــوية
بيــن

حكومة جمهورية أوزبكستان
و

حكومـة سلطنة عُمـــــــــــــــان
إن حكومة جمهورية أوزبكستان وحكومة سلطنة عُمان المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين".


بوصفهما طرفيــن في معاهــدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع فـي شيكاغـو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944م .

ورغبة كل منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة بغية إقامـة خدمـات جوية بين إقليمي دولتيهما وما وراءهما.

قـد اتفقتا على ما يلى :
المادة (1)

التعاريــــــف

لأغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتض النص خلاف ذلك:-

1) تعني كلمة " المعاهدة " معاهدة الطـيران المدني الدولي التــى عرضـــت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع مـن شهر ديسمبر سنة 1944م وتشمـل أي ملحق يعتمد إسـتنادا للمادة (90) من تلك المعاهدة وأي تعديل يدخل على الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (90) و(94) منها شريطة أن تكــون تلك الملاحق والتعديلات قد أصبحت نافـذة المفعول أو تم التصديق عليها من كل من الطرفيــن المتعاقدين.  

ب)
تعـنى عـبارة " سلطات الطيران"، بالنسبة لحكومة جمهورية أوزبكستان المفتش العام لجمهورية أوزباكستان للإشراف على سلامة الطيران أو أي شخص أو هيئة مخولة  لممارسـة الصلاحيات المناطة بــه حاليا أو أية صلاحيات مماثلة لسلطات الطيران المذكورة ، وبالنسبة لحكومة سلطنة عُمـان وزيـر النقل و الاتصالات أو أي شخص أو هيئة مخولة لممارسـة الصلاحيات المناطة بالوزير المعني حاليا أو أية صلاحيات مماثلة.
ج)
 "الخدمات المتفق عليها" تعني الخدمات الجوية المنتظمة على الخطوط المحددة في ملحق الاتفاقية لنقل الركاب والبضائع والبريد منفردة أو مجتمعة.
د )     تعني كلمة "الاتفاقية" هذه الاتفاقية و ملحقها و أي تعديلات تجري عليهما.
هـ) 
تعني عبارة " شركة الطيران المعينة " شركة الطيران التى يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بتعيينها وإخطار الطرف المتعاقد الآخر بأنها شركة الطيران التي سوف تقوم بالتشغيل على الخط المحدد أو الخطوط المحددة في ملحق الاتفاقية.
و )
يكون لعبارات" إقليم " و " خدمة جوية " و " خدمـة جويـة دولية " و" شركة طيران " و"الهبوط لأغراض غير تجارية " المعاني المحـددة لكل منها في المادتين   (2) و (96)  من المعاهدة .
ز )
تعنى كلمــة " التعرفة " الأسعار التى ينبغى دفعها لنقل الركاب والامتعة والبضائــع 
والشـروط التى تخضع لها هذه الاسعار بما في ذلك الأسعار والشروط التـى تتعـلق بالخدمات الاخرى التي يؤديها الناقل الجوي فيما يتصل بالنقل الجوي بما في ذلك الأجرة والشروط التي يقدمها إلى الوكالات ويستثنى منها أجور وشروط نقل البريد. 
ح)
تعني عبارة "رسوم الاستخدام"  الرسوم التي يتم فرضها على شركات الطيران من قبل السلطات المختصة لغرض استخدام المطار، أو أجهزة الملاحة الجوية، والتسهيلات لخدمة الطائرة وأطقمها والركاب والبضائع.
ط) 
يكون لكلمـة " السعـة " بالنسبة لأية طائرة الحمولة والمتاحـة لهذه الطائرة على طريق معين أو جزء منه. وتعنى كلمـة "السعة " بالنسبة "للخدمة المتفق عليها" سعة الطائرة المستخدمة على هذه الخدمة مضروبة في عدد مرات تشغيل هـذه الطائـرة فـي فتـرة معينة على طريق معين أو جزء منه.
ي) 
"حركة النقل العابرة المباشرة" تعني حركة المرور التي تتعلق بالقادمين والمغادرين كجزء من الحركة المتواصلة بموجب تذكرة سفرة واحدة أو بوليصة الشحن الجوي بدون توقف، وعلى نفس الطائرة أو غيرها من الطائرات التي يتم تحديدها من قبل شركة الطيران ورقم رحلتها. 
ك )    تعنى عبارة " الملحق بهذه الاتفاقية" هو جداول الطرق الملحقة بهذه الاتفاقية وأية تعديلات تجرى عليها حسبما يتفق عليه وفقا لأحكام المادة (21) من هذه الاتفاقيــة. و يشكل الملحق بهذه الاتفاقية جزءا لايتجزأ من هذه الاتفاقية وأية إشارة إلى الاتفاقية تشمل الإشارة إلى الملحق ما لم ينص صراحة على غير ذلك.                           

المادة (2)

منـــح الحقــــوق

1)
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعـاقد الآخر الحقـوق المنصوص 
عليها في هذه الاتفاقية بغية إقامة وتشغيل الخدمات الجويــة الـدوليــة المنتظمة على الطرق المحددة فـي جداول الطـرق الملحقة بهذه الاتفاقيــة ويطلق على هذه الخدمات والطرق فيما بعد " الخدمات المتفق عليهــا" و "الطرق المحددة" على التوالي. 
2)  
وفقا لأحكام هذه الاتفاقية تتمتع شركات الطيران المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين بالحقوق التالية :

أ - 
التـحـلـيـق بـدون هـبـوط عـبــر إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخــر.

ب -
الـتـوقــف فــي إقـلــيــم دولة الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية.

ج -
خلال تشغيل خدمة متفق عليها على الخط المحدد لغرض التوقف في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر على النقاط المحددة لهذا الخط في جداول الطرق الملحقة بهذه الاتفاقية وذلك لغرض أخذ و إنزال حركة الركاب الدولية  والبضائع والبريد.
3) 
ليس في نص الفقرة (2) من هذه المادة ما يخول شركة الطيران التابعــة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن تأخذ من إقليم  دولة الطرف المتعاقد الآخـــر الركاب أو البضائع أو البريد لقاء بدل أو أجر إلى نقطـة أخرى فـي إقلـيم دولة ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (3)

تعيين شـركات الطيران

1) يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة عبر الطرق الدبلوماسية شركة طيران واحدة أو أكثر بغية تشغيل الخدمات المتفــق عليها على الطرق المحددة.

2) مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة ، على الطرف المتعاقــد الآخر فور تسلمه لهذا الأخطار و بدون تأخير منح شركة الطـيران المعينة تراخيص التشغيل اللازمة.
3) لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بأن تقنعها بأنها مؤهلة لاستيفاء الشروط التي حددتها التشريعات الوطنية لكلا الطرفين المتعاقدين وفقا لأحكام المعاهدة المتعلقة بتشغيل خدمات النقل الجوي الدولي.
4) يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم الموافقة على منح تراخيص التشغيل أو تعليق تراخيص التشغيل الممنوحة لشركة الطيران المعينة وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (2) من هذه الاتفاقية أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على نشاط شركة الطيران المعينة عند ممارستها لهذه الحقوق وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن جـزءا هاما من ملكية شركة الطـيران و إدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقـد الذي عينهـا أو في يد رعايا الطرف المتعاقد الذي عين شركة أو شركات الطيران.
5)
يجوز لشركة الطيران المعينة والمرخص لها علـى هذا النحو، البدء في أى وقــت بتشغيل الخدمات المتفـق عليها شريطة أن تكون قد وضعـت تعرفة وفقـا لأحكام المادة (13) من هذه الاتفاقية وأن تكون هذه التعرفة قد أصبحت نافـذة بالنسبة لتلك الخدمات .
المادة (4)




تعليق أو وقف العمل بتراخيص التشغيل
1)
يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحـق تعليق تراخيص التشغيل أو وقف شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من ممارسـة الحقوق المحددة في المادة (3) من هذه الاتفاقية أو فرض ما يـراه ضروريــا مــن شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات التالية :-


أ-
عدم الاقتناع بأن جزءا هامـا من ملكيـة هذه الشركة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه أو   

ب-
فشل الشركة المذكورة أو عدم التزامها في التقيد بالتشريعات الوطنية المعمول بها لدى دولة الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق أو 

ج-  فشل شركة الطيران أو إهمالها بالتشغيل طبقا للشروط المقـررة في هــذه الاتفاقيـة.
2)
لا يتم تعليق أو الوقف أو فرض الشروط المنوه عنها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد التشاور مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر مـا لم يكن من الضــرورى القيام بذلك فورا للحيلولة دون الاستمرار في انتهاك القوانين الوطنية أو أحكام هذه الاتفاقية. 
المادة (5)
المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

1) يجب أن تتاح لشــركات الطيران المعينة مـن قبل كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة من أجل أن تتمكن من التمتع بتكافؤ الفرص في تشغيل الخدمات المتفق عليها. ويجب على شركات الطيران أن تأخذ بعين الاعتبار مصالحها المتبادلة بحيث لا تؤثر على خدماتها هذه الخاصة على نحو غير ملائم. ولا يجوز أن تكون الرسوم التي يتم فرضها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين على شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات وتسهيلات الطيران الأخرى أعلى من تلك التي تدفعها شركات الطيران الأجنبية الأخرى العاملة في الخدمات الجوية الدولية المماثلة.
2)
يجب أن ترتبــط الخدمــات المتفـق عليها التى تقدمها شركات الطيران المعينة من الطرفين المتعاقدين ارتباطا وثيقا باحتياجات الجمهور للنقــل على الطرق المحددة وأن يكون الهدف الرئيسي لهـا توفير سعة ، بمعامـل حمولة معقول ، يتناسب والاحتياجات الراهنـة والمتوقعـة بصورة معقولة لنقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الناشئ من أو المنتهى إلـى إقليــم دول الطرفين المتعاقدين.إن تأمين نقل الركــاب والبضائع بما في ذلك البريد الذي يتم حمله من وإنزاله إلى نقــاط علـى الطرق المحددة في أقاليم دول أخرى غير تلك التى عينت شركة الطيران ينبغي أن يتم وفقا للمبادئ العامة للتنمية والتي تتناسب مع :-

أ- 
متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين شــركة الطيران المعينة.

ب- 
متطلبات الحركة للمنطقة التى تمر من خلالها شركة الطيران بعد الأخذ في الإعتبار خدمات النقل المحلية والاقليمية و
ج- 
المتطلبـات التشغيلية لشــركات الطــيران العابــرة.
المادة (6)
     تطبيق القوانين واللوائح
1) تطبق التشريعات الوطنية للدولة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول ومغادرة الطائرات العاملة في الخدمات الجوية الدولية أوعلى تشغيل وملاحة الطائرة أثناء وجودها في إقليم ذلك الطرف المتعاقد، على شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، ويجب أن تمتثل لها الطائرات التابعة لهذه الشركات عند دخولها إلى وخرجها من وبقائها في إقليم الطرف المتعاقد الأول.
2) تطبق التشريعات الوطنية للدولة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقديــن والخاصة بدخول أو خروج الركاب وأطقم الطائرات والبضائع والبريد إلى أو مـن إقليمه وبخاصة معاملات الدخول والتخليص والهجرة والجوازات والجمارك والحجر البيطري والصحى على الركاب وأطقم الطائرات والبضائع والبريد التى تصل إلى أو تخرج من إقليم الطرف المتعاقد الأول على متن طائرات شـركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. 

3)
تلتزم شركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتطبيق قوانين الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدخال الحيوانات والنباتات إلى أراضيه أو إخراجها منه وذلك أثناء دخول طائراته إقليم  ذلك الطرف المتعاقد الآخرأو وجودها فيه أو مغادرتها له.

المادة (7)

رحلات الترانزيت المباشرة
الركاب والأمتعة والشحن في الترانزيت المباشر على الرحلات الجوية لشركات الطيران المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر والتي لن تخرج من المنطقة المحددة لهذا الغرض في المطار، يجب إخضاعها لإجراءات مبسطة لمراقبة الجمارك والحدود والصرف البيطري والصحي وغيرها. وتكون البضائع والشحن في الترانزيت المباشر في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين معفاه من الرسوم الجمركية والضرائب وأية رسوم أخرى، كما أن الإجراءات الجمركية بالنسبة للأمتعة والشحن في الترانزيت المباشر، يجب أن تتماشى مع التشريعات الوطنية في بلد كل من الطرفين المتعاقدين. 
المادة (8)

الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم
1) تعفى الطائرات المشغلة على الطرق الجوية المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين بواسطة شركات الطيران المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ، معداتها العادية ، امدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرات (بما في ذلك الاطعمة والمشروبات) التي تكون على متن هذه الطائرات من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم لدى وصولها إقليم بلد الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تظل هذه المعدات والمؤن على متن الطائرات حتى إعادة تصديرها.
2) تعفى كذلك من الرسوم والضرائب المشار إليها في البند (1) باستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات القدمة:-
1) مؤن الطائرات التي يتم إدخالها إلى إقليم بلد أحد الطرفين المتعاقدين بكميات محدده يتم تحديدها من قبل السلطات المختصة لدى ذلك الطرف المتعاقد والتي يتم استخدمها على متن الطائرة التي تعمل على الخدمات المتفق عليها من قبل شركات معينة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
2) قطع الغيار والتي تشمل المحركات التي يتم إدخالها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو إصلاح الطائرات التي يتم تشغيلها للخدمات المتفق عليها بواسطة شركة الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الآخر.
ج)    الوقود وزيوت التشحيم التي تزود بها الطائرات التي تشغل الخدمات المتفق عليها بواسطة شركة الطيران المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين ، ولو تم استعمالها على جزء من الرحلة التي تقيم في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر والتي تكون فيها على متن الطائرات. 
       الرسوم عن تحصيل الخدمات والتخزين ورسوم التسجيل هي معفاه وفقا للتشريعات الوطنية لدى دولة كل من الطرفين المتعاقدين.
3) ويجوز طلب وضع المواد المشار إليها في البند (1) و(2) من هذه المادة    تحت اشراف السلطات الجمركية أو رقابتها.
4)    لايجوز إنزال المعدات التي تحملها الطائرات عادة وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات التابعة لشركات الطيران المعينة لدى كل من الطرفين المتعاقدين خلال عبورها إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة السلطات الجمركية في الطرف المتعاقد الآخر وفي هذه الحالة يجوز وضع تلك المعدات والمؤن تحت اشراف السلطات المذكورة إلى أن يعاد تصديرها أو أن يتم التصرف فيها وفقا للوائح الجمركية.
5)    الوقود ومواد التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرات ومؤن الطائرات بما في ذلك المشروبات والتبغ ، الزي الرسمي والمواد الدعائية وسيارات النقل والمعدات الإلكترونية والاتصالات من أجل الحجوزات وقطع غيارها والأثات والمعدات لنشاط التمثيل ووثائق النقل والمواد المطبوعة وبوالص الشحن التي يتم نقلها بواسطة شركة الطيران المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين إلى أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر لأغراض احتياجاتها التشغيلية ، يجب إعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم خلال استيرادها أو تصديرها أو خلال إبقائها في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر.
                                   المادة (9)

الاعتراف بالشهادات والتراخيص 
1) تعتبر شهادات الجدارة الجوية ، وشهادات الكفاءة والتراخيص الصادرة أو المعتمدة من أحد الطرفين المتعاقدين ، والتي ما تزال سارية ، نافذة المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها ، شريطة أن تكون متطلبات تلك الشهادات أو الإجازات الصادرة أو المعتمدة مساوية أو تزيد على الحد الأدنى من القواعد القياسية المقررة أو التي قد توضع وفقا لمعاهدة الطيران المدني الدولي. 
2) لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في رفض الإعتراف لغرض الطيران فوق إقليمه، بشهادات الكفاءة والتراخيص الممنوحة لمواطنيهم أو التي يتم اعتمادها من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو من قبل أية دولة اخرى.
المادة (10)

الموافقة على جداول الرحلات

يجب أن تعرض شركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفيــن المتعاقديـن على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر جداول الرحلات متضمنة نوع الطائـرات التى سيتم استخدامها للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل مـن بدء تسيير الخدمات على الطرق المحددة . وينطبـق ذلــك أيضا على أية تغييرات لاحقة. ويجوز إنقاص هذه المدة في حالات خاصة بناء على موافقة السلطات المذكورة. 

المادة (11)

أمــــن الطــيران

1)
يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهمــا بمقتضـى القانون الدولي، أن التزام كل منهما تجاه الآخر لحماية أمن الطيـران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هــذه الاتفاقية، وبدون الحد من شمولية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي فإن الطرفين المتعاقدين سيعملان بصفة خاصة بما يتطابق مــع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التى ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963، ومعاهدة قمع الاستيلاء غيرالمشروع على الطائرات الموقعة في لاهاى بتاريخ 16ديسمبر1970م، ومعاهــدة قمع الافعال غيرالمشروعه ضـد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971م،  والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف في المطارات التى تخدم الطيران المدني الدولي المكمل لمعاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقع في مونتريال بتاريخ 24 فبراير1988م واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال في مارس 1991م وأية اتفاقية أخرى متعددة الاطراف في هذا المجال تكون قد دخلت حيز التنفيذ للطرفين المتعاقدين.
2)
يقدم الطرفان المتعاقدان كل منهما للآخر كل معاونة ضرورية عند الطـلب للحيلولة دون أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابهـا وطاقمها وكذلك المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية ، وأي تهديد آخر لأمـن الطيران المدني.
3)
يعمل الطرفان المتعاقدان، في نطاق علاقاتهما المشتركة ، بما يتطابق مع أحكــام أمن الطيران الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والواردة علـى هيئة ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي التى عرضت للتوقيع في شيكاغو في 7 ديسمبر1944م ويجب أن يطلبا من مستثمرى الطائـرات الذين يكون مقر عملهم الرئيسي أو مقر إقامتهم الدائمة في إقليم بلدهما ومشغلي المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي أن يعملوا على النحو الذي يتماشى مع أحكام ومقايس أمن الطيران ، حيث أن الإشارة إلى أحكام ومقاييس أمن الطيران المذكورة في هذه الفقرة يجب أن تشمل أي اختلاف قد أبلغ به بالفعل الطرف المتعاقد المعني إلى الطرف المتعاقد الآخر. ويجب على كل طرف متعاقد أن يخطر مقدما الطرف المتعاقد الآخر عن الاختلاف بشأن هذه الأحكام.
4)
يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين الطلب من مشغلي الطائرات المذكورين مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقـرة (3) من هذه المادة والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخروفقا لأحكام المادة (4) من هذه الاتفاقية بشأن الدخول إلى، الخروج من أو أثناء الوجود في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر. وعلى كل مـن الطرفين المتعاقدين التأكد من التطبيق الفعال للتدابير الملائمــة داخـل إقليمه لحماية الطائرات ولفحص الركاب والطاقم  والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع وكذلك مخازن الطائرات والبريد على الطائرات التي تخدم هذه الرحلات. وعلى كـل من الطرفين المتعاقدين أيضا النظر بعيـن الإعتبار لأي طلب مــن الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ تدابير أمنية خاصة معقولة لمواجهة تهديد معيـن.
5)
يعاون الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر، في حالة حــدوث واقعة أو 
تهديد بواقعة 
للاستيلاء غير المشروع على طائرة مدنيـة أو أي أفعال 
أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة أو ركابها وطاقمها أو   
المطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية ، وذلك لأخذ التدابير الملائمـة لإنهاء مثل هذه الواقعة أو التهديد بسرعة وأمان.
6)  إذا توفرت لدى أحد الطرفين المتعاقدين أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الآخر خالف بنود أمن الطيران المنصوص عليها في هذه المادة ، يجوز لسلطات الطيران المدني لهذا الطرف المتعاقد أن تطلب إجراء المشاورات الفورية مع سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر. ويشكل الفشل في التوصل إلى اتفاق مرضي خلال 15 يوما من تاريخ الطلب أساسأ لسحب أو إلغاء أو تعليق أو فرض شروط على ترخيص التشغيل أو التصريح الفني الممنوح لشركة الطيران أو شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأخر. ويجوز في الحالات الطارئة للطرفين المتعاقدين اتخاذ الإجراءات المؤقتة قبل فترة انتهاء 15 يوما.
المادة (12)

السلامة الجوية
1) يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية المتعلقة بالسلامة الجوية المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بتجهيزات الطيران، وأطقم القيادة والطائرات وتشغيل الطائرات. ويجب أن تتم تلك المشاورات في غضون 30 يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب.
2)  إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا يطبق القواعد المتعلقة بالسلامة ولا يشرف عليها بشكل فعال في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت عملا باتفاقية الطيران المدني الدولي (الوثيقة 7300) فإنه يجب إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن الإيكاو. ويجب على الطرف المتعاقد الآخر عندئذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون الفترة المتفق عليها.
3) عملا بالمادة (16) من اتفاقية الطيران المدني الدولي، من المتفق عليه أيضا أنه يجوز أن تخضع أي طائرة تقوم بتشغيلها شركة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم تشغيلها بالنيابة عن تلك الشركة، وتطير من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أن تخضع لتفتيش من جانب المندوبين المصرح لهم بذلك من الطرف المتعاقد الآخر شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة وذلك بينما تكون الطائرة متواجدة في إقليم هذا الطرف الآخر. و بغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (33) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة بالطائرة، وتراخيص طاقمها، وأن معدات الطائرة وحالة الطائرة مطابقة للقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت عملا بالمعاهدة.
4) عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ  كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بتعليق أو تغيير ترخيص التشغيل الممنوح لواحدة أو أكثر من شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
5) يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها  في الفقرة (4) من هذه المادة من جانب أحد الطرفين المتعاقدين حال انتهاء السبب الذي استدعى اتخاذ تلك الإجراءات.
6) بالإشارة إلى الفقرة (2) من هذه المادة ، إذا تبين أن أحد الطرفين المتعاقدين ظل غير ممتثل للقواعد القياسية للإيكاو بعد انقضاء فترة اتخاذ الاجراءات التصحيحية ، ينبغي إبلاغ الأمين العام للإيكاو بذلك، كما ينبغي إبلاغه بحل مرضي للوضع لاحقا.
المادة (13)

التعرفـــــــات

1)
تحدد التعرفـات التى تتقاضاها شركة الطيران التابعة لأحد الطرفيـــن 
المتعاقدين في مسـتويات معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعرفات شركات الطيران الأخرى.

2)
إن التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجب ، الموافقة     عليها من قبل شركات الطيران المعينة من كلا الطرفيــن المتعاقدين، مع الأخذ في الإعتبار تعرفات شركات الطيران الأخرى العاملة على كل أو جزء من الطرق المحددة.
3)
تقدم التعرفات المتفق عليها على النحو المذكور أعلاه إلى ســلطات 
الطيران لدى كل من 
الطرفين المتعاقدين للموافقة عليهـا قبل خمسة 
وأربعين (45) يوما على الأقل قبل اليوم المقرر لتطبيقها. ويجوز فـي 
حالات خاصة تخفيض هذه المدة بالاتفاق مع السلطات المذكورة.

4)
في حالة عدم موافقة شركات الطيران المعينة على أي من هذه التعرفات   وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، فعلى سلطة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إخطار سلطة الطيران للطرف المتعاقد الآخر بعدم موافقتها على التعرفة المودعة لديهم وفقا لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة. وفي مثل هذه الحالة ، فعلـى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين السعي إلى تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهما.

5)
اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أي تعرفة معروضة عليهـا بموجب الفقرة (2) من  هذه المادة أو على أية تعرفة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة فيجب تسوية الخلاف وفقا لأحكام المادة 18 من هـذه الاتفاقية . 

المادة (14)

تبـــادل المعلومـات

1)
على كل من الطرفين المتعاقدين إلزام شركة الطيران المعينة مـن قبله أن تمد سلطات الطيران لـدى الطرف المتعاقد الآخر بالبيانــــات الإحصائية المتعلقة بالحركة المنقولة على الخدمات المتفق عليها مع بيان نقاط المنشأ والمقصد.


2)
على كل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من شركة الطيران المعينة مـن قبله إمداد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر، مسبقا بوقت كاف حسب الامكان، بنسخ من التعرفات والجداول بما في ذلك أي تعديل لها وكافة المعلومات الأخرى المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها. ويشمل ذلك البيانات الخاصة بنوع الطائرة والسعة المعروضة على كل من الطرق المحددة وأي معلومات أخرى قد تكون مطلوبة لإقناع سلطات الطيران في ذلك الطرف المتعاقد الآخر بالمراعاة التامة لاشتراطات هذه الاتفاقية.

المادة (15)

تحويــل فائض الايـــرادات والبيع المباشر
1) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركة الطيران المعينة من قبل الطـرف المتعاقد الآخر حــق بيع خدمات النقل الجوي في إقليم دولته مباشرة أو عبر وكلاء . كما يحق لشركة الطيران المعينة بيع خدماتها ويجوز لأي شخص  شراء هذه الخدمات بالعملة المحلية لذلك البلد أو بأية عمله حرة لدول أخرى قابلة للتحويل وفقا للتشريعات الوطنية لدولة الطرف المتعاقد الآخر.
2) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركة الطيران المعينة من قبل الطـرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة لفائض الإيرادات على المصروفات التي تحققها الشركة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويجري التحويل حسب التشريعات الوطنية المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الذى يتم منه تحويل هذه الاموال.
المادة (16)

تعيـين ممثلي شـركات الطـيران والموظفين
يحق لشركات الطيران المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين إنشاء مكاتب لها واستبقاء ممثليها والموظفين المطلوبين للإشراف على الخدمات الجوية المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. وهؤلاء الممثلين والموظفين يجب تعينهم وفقا لموافقة السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين. كما يجب عليهم مراعاة التشريعات الوطنية المعمول بها في أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (17)





       المشـــــــاورات

1)
بروح من التعاون الوثيق يجب أن تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفيـــن المتعاقدين بالتشاورفيما بينهـا من وقت لآخر وذلك بغرض التأكــد من تنفيذ والتقيد  بصورة  مرضية  بأحكام هذه الاتفاقية والجدول الملحق بها، كما عليها أن تتشاور أيضا عند الاقتضاء لإجراء أي تعديل عليها.

2)
يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة الدخول في مشاورات ويجب أن تبــدأ هذه المشاورات خلال ستين (60) يومـا من تاريخ استلام الطلب ما لم يتفــق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه الفترة.

المادة (18)

تسـوية المنازعــات
1)
إذا نشأ أي خلاف أو نزاع  بين الطرفين المتعاقدين على تفسير و/أو تطبيق هـذه الاتفاقية فعليهما أولا محاولة تسويته عن طريق التفاوض.

2)
إذا تعذرعلى الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض،  
جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص أو هيئة للفصل فيه فإذا 
لم يتفقا على ذلك ، يعرض النزاع للفصل فيه بناء علــى طلـب أي من 
الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كـل 
طرف متعاقد محكما واحدا منهم ، ويتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث. وعلى كل من الطرفيـن المتعاقدين أن يعيــــن محكمــا خـــلال سـتين (60) يـوما من تاريخ تسلمه من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحــالة الخلاف إلى مثل هذه الهيئة، ويجب أن يتم تعيين المحكم الثالث خــلال ستين (60) يوما أخرى. فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقديـــن تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم الاتفاق على تعييــن المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا فلرئيس مجلس منظمة الطيــران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيــام بتعيين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة. ويجب في مثـــل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم.
3) يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر وفقا للفقرة (2) من هـذه المادة.

المادة (19)





المعاهدات المتعددة الأطراف 

في حالة إبرام معاهدة أو اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بالنقــل الجوى ويكون الطرفان المتعاقدان طرفين فيها ، فإنه يجب تعديل هذه الاتفاقيـــــة بما يتوافق مع أحكام تلك المعاهدة أو الاتفاقية.

المادة (20)




التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هـذه الاتفاقيـة وأي تعديــلات تدخــل عليهــا لدى منظمة الطيران المدني الدولي .
المادة (21)

التعديــــــلات

1)
إذا رغـب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي نص من نصوص الاتفاقية بما في ذلك جدول الطرق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها، فعليه أن يطلب إجراء مشاورات وفقا لأحكام المادة (17) من هذه الاتفاقية ، ويمكن أن تتم تلك المشاورات عن طريق تبادل الاتصالات.

2)
إذا كان التعديل متعلقا بأحكام الاتفاقية وليس بجدول الطـرق، فـــإن الموافقه عليه من جانب كل من الطرفيـن المتعاقدين يجب أن تتم وفقــا للإجراءات القانونية المعمول بها في كل بلد منهما، ويصبح نافذ المفعول متى تأكد ذلــك بتبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية.
3)
إذا اقتصر التعديل على جداول الطرق، فيتم الاتفاق عليــه بيـن 
سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين .

المادة (22)

إنهـــاء الاتفاقيـــة


يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلـى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة ينتهى العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء اثنى عشر(12) شهرا من تاريخ إستلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة. وإذا لم يقـر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضى أربعـة عشر (14) يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.

المادة (23)

ســريان المفعــول

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في التاريخ الذي يخطر فيه الطرف المتعاقد                 للطرف المتعاقد الاخر كتابيا من خلال القنوات الدبلوماسية بأنهما قد أكملا الإجراءات الضرورية لإدخالها حيز النفاذ. ويكون تاريخ سريان المفعول هو تاريخ آخر إخطار. 
و إثباتا لذلك فان المفوضين بالتوقيع أدناه ، بناء على التفويض المعطـى لكل منهما من قبل حكومته قد وقعا على هذه الاتفاقية .

وقعت هذه الاتفاقية في مسقط بتاريخ 5 اكتوبر 2009م  من نسختين أصليتين باللغة الانجليزية، وتمت ترجمتها إلى اللغتين الاوزبكية والعربية لكل منهما ذات الحجية القانونية. وفي حالة أي اختلاف في تفسير هذه الاتفاقية يعتد بالنص الإنجليزي. 
الملحــق

جـداول الطرق
أ. الجزء 1
1)
يحق لشركات الطيران المعينة من قبل حكومة جمهورية أوزباكستان تشغيل خدمات جوية في كلا الاتجاهين للطــرق الجــوية المحددة أدناه:
	نقاط المنشاء
	نقاط وسطية
	نقاط المقصد
	نقاط ما وراء

	اية نقاط في أوزباكستان
	أية نقاط
	أية نقاط في عمان
	أية نقاط


2)   يحق لشركات الطيران المعينة من قبل حكومة سلطنة عمان تشغيل خدمات جوية في كلا الاتجاهين  للطــرق الجــوية المحدده أدناه :-
	نقاط المنشاء
	نقاط وسطية
	نقاط المقصد
	نقاط ما وراء

	أية نقاط في عمان
	أية نقاط
	أية نقاط في أوزباكستان
	أية نقاط


ب) الجزء 2 
ممارسة حقوق النقل بالحرية الخامسة لشركات الطيران المعينة من قبل كل طرف متعاقد للنقاط الوسطية والنقاط فيما وراء لبلد ثالث يجب أن تخضع لترتيبات فيما بين سلطات الطيران المدني في كلا الطرفين المتعاقدين.
ج. الجزء 3
يجوز لشركات الطيران المعينة لدى أي من الطرفين المتعاقدين حذف الهبوط في أي من أو على جميع رحلاتها على أي من النقاط الوسطية أو نقاط ما وراء شريطة أن تبدأ الخدمات المتفق عليها وتنتهي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
د.الجزء 4
يحق لشركات الطيران المعينة لدى كلا الطرفين المتعاقدين التشغيل لنقاط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لرحلة منفصلة أو مجتمعة على أن تكون في نفس الرحلة المكملة شريطة عدم ممارسة حقوق النقل الداخلي عدا حركة النقل لأغراض غير تجارية.
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